
 
 

 باسم صاحب السمو الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني،

 أمیر دولة قطر 

  QIC (F) [2024]63الرقم المرجعي: 

 المحكمة المدنیة والتجاریة

 لدى مركز قطر للمال 

 الدائرة الابتدائیة

 QIC (C) 12 [2024]]رقم [بشأن مراجعة القضیة 

 

 2024دیسمبر  10التاریخ: 

 

 2023/6CTFIC005القضیة رقم: 

 

 شركة إیفرشیدز ساذرلاند (إنترناشیونال) ذ.م.م

 المُدّعیة

 

 ضد

 

 شركة شاطئ الخلیج للتجارة والمقاولات ذ.م.م

 المُدّعى علیھا 

 

 

 الحُكم 

 

 

 ھیئة المحكمة: 

 القاضي جورج أریستیس 

 القاضي علي مالك، مستشار الملك 



2 
 

 مستشارة الملك القاضیة ھیلین ماونتفیلد، 

 الأمر القضائي

 رُفِض طلب المُدّعى علیھا. .1
 

قلم   .2 یقیمّھا رئیس  أن  الطلب، على  ھذا  في  تكبدتھا  التي  التكالیف  للمُدّعیة  تدفع  أن  علیھا  المُدّعى  یجب على 
 المحكمة إذا لم یتم الاتفاق علیھا.

 الحُكم 

 الطلب 

أكتوبر    31')، بموجب طلب مؤرخ في  المُدّعى علیھاتسعى شركة شاطئ الخلیج للتجارة والمقاولات ذ.م.م (' .1
حُكم ('  2024سبتمبر    4')، إلى الطعن في حُكم التكالیف الصادر عن رئیس قلم المحكمة في  الطلب('  2024

 ').التكالیف
 

الطرفان. .2 قدمھا  التي  الكتابیة  الدفوع  إلى مذكرات  استنادًا  الطلب  المحكمة في  الطلب للأسباب    بتتّ  ورُفِض 
 المذكورة أدناه.

   الإجراءات القضائیة للدائرة الابتدائیة

إیفرشیدز   .3 شركة  رفعت  القضائیة،  الإجراءات  ھذه  في  بإیجاز.  الصلة  ذات  الأساسیة  المعلومات  ذكر  یمكن 
المُدّعى علیھا. ولم یتم الاعتراض على ھذه  المُدّعیةساذرلاند (إنترناشیونال) ذ.م.م (' ') دعوى مطالبة ضد 

  2019لعام    2رقم    جرائي الإجراءات، وبناءً علیھ، قدمت المُدّعیة طلبًا بإصدار حُكم مستعجل وفقًا للتوجیھ الإ
   الحُكم المستعجل. -

المدفوعة.   .4 القانونیة غیر  الرسوم  یتمحور حول  المُدّعیة والمُدّعى علیھا  بین  النزاع  المُدّعیة وقد  كان  رفعت 
ریالاً قطریًا مقابل الخدمات    191,809.65، تطالب فیھا بالحصول على مبلغ قدره  2023سبتمبر    21دعوى في  

   محاكم قطر.أمام القانونیة التي قدمتھا للمُدّعى علیھا بشأن نزاع بناء 

فشلت المُدّعى علیھا في البدایة في الرد على المطالبة ضمن الإطار الزمني المطلوب. وعندما ردت، طعنت  .5
في صحة الخدمات وزعمت أنھ ثمة احتمال بنجاحھا في الدفاع عن نفسھا ضد ھذه المطالبة. ووجدت المحكمة 

ورفضت حججھا بشأن عدم استلام أنھ تم إرسال المطالبة بحسب الأصول إلى عنوان المُدّعى علیھا المسجل  
 الوثائق.

 91,000خلال الإجراءات القضائیة، جرت محاولة للتوصل إلى تسویة حیث وافقت المُدّعى علیھا على دفع   .6
ریالاً قطریًا،    91,809.65عدّلت المُدّعیة لاحقًا مطالبتھا إلى  وریال قطري، لكن لم یتم دفع ھذا المبلغ أبدًا.  

 ساحبةً جزءًا من مطالبتھا الأصلیة. 

) المبلغ  iأصدرت المحكمة في نھایة المطاف حكمًا مستعجلاً لصالح المُدّعیة، وأمرت المُدّعى علیھا بدفع: ( .7
وقدره   و(  111,809.65الرئیسي  قطریًا؛  إنجلترا  iiریالاً  بنك  یفرضھ  الذي  الأساسي  الفائدة  بسعر  الفائدة   (

، مع 2024مارس    30ریالاً قطریًا اعتبارًا من    8,270.42% (محسوبة بمعدل  2.5بالإضافة إلى نسبة قدرھا  
فائدة بمعدل   الیوم)؛ و(  19.49استمرار تطبیق  قطریًا في  المُدّعیة  iiiریالاً  المعقولة التي تكبدتھا  التكالیف   (

 خلال الإجراءات القضائیة.

 حُكم التكالیف

 275,006.50مبلغًا إجمالیًا قدره  ، وطلبت  سعت المُدّعیة لاسترداد ما تكبدتھ من تكالیف ضد المُدّعى علیھا .8
فئات: ( إلى ثلاث  قطریًا كتكالیف، مقسمة  الابتدائیة (iریالاً  للدائرة  القضائیة  ریالاً   217,031) الإجراءات 

ریالاً   35,707.50) إجراءات تقییم التكالیف (iiiریالاً قطریًا)؛ و(  25,268) إجراءات الإنفاذ (iiقطریًا)؛ و(
 قطریًا).
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بینما وجد رئیس قلم المحكمة أن العمل الذي اضطلعت بھ المُدّعیة كان مناسبًا وموزعًا بشكل صحیح بین الفریق  .9
   القانوني، إلا أنھ قرر أنھ تم استغراق وقت مفرط في جوانب مختلفة من القضیة.

 نتیجة لذلك، أجرى عدة تخفیضات: .10

i.  ریالاً قطریًا. 102,145.50الإجراءات القضائیة للدائرة الابتدائیة: تم تخفیضھا بمقدار 

ii.  ریال قطري.  12,000إجراءات الإنفاذ: تم تخفیضھا بمقدار 

iii.  ریالاً قطریًا. 18,207.50تخفیضھا بمقدار إجراءات تقییم التكالیف: تم 

   ریال قطري. 143,000تم تقییم التكالیف القابلة للاسترداد بمبلغ  .11

لكي یتوصل رئیس قلم المحكمة إلى ھذا الرقم، أخذ في اعتباره سوء سلوك المُدّعى علیھا طوال فترة الإجراءات  .12
القضائیة، بما في ذلك فشلھا في الانخراط في المراسلات التي سبقت الدعوى، وخرقھا اتفاق التسویة، وتأخرھا 

، أشار أیضًا إلى أنھ على الرغم من أن المسألة كانت مھمة لأعمال المُدّعیة،  ومع ذلكفي دفع الدین المحكوم بھ.  
 إلا أنھا لم تكن معقدة أو جدیدة للغایة.

ومتناسبًا مع معقولاً  ریال قطري یمثل مبلغًا  143,000خلص رئیس قلم المحكمة إلى أن المبلغ المخفَّض البالغ  .13
طبیعة القضیة، آخذًا في الاعتبار أھمیة استرداد الرسوم بالنسبة إلى نموذج أعمال المُدّعیة والطبیعة البسیطة 

 للنزاع الأساسي. 

 حجج المُدّعى علیھا 

   : ما یليتتلخص الحجج التي قدمتھا المُدّعى علیھا دعمًا للطلب في  .14

i.   .المُدّعى وتزعم  یتركز احتجاجھا الرئیسي حول عدد الساعات المطالب بھا والتكالیف المرتبطة بھا
الـ   أن  أن    93علیھا  القضیة. وتؤكد  تمامًا مع بساطة  المُدّعیة غیر متناسبة  بھا  التي طالبت  ساعة 

المسألة الأساسیة كانت قضیة تحصیل دیون بسیطة وكان من المفترض ألا تتطلب أكثر من ساعة  
 عمل واحدة وألا تستغرق ما یعادل أسبوعین كاملین من العمل بالتأكید.

ii.  تطعن المُدّعى علیھا في حُكم التكالیف بناءً على عدة أسس. أولاً، تزعم أن القضیة تتعلق بإجراءات
تتطلب مراجعة  تعاقدیة معقدة  أو  قانونیة  توجد قضایا  فاتورة غیر مدفوعة، ولا  لتحصیل  روتینیة 

، تشیر إلى أن كل الوثائق ذات الصلة كانت بالفعل في حوزة المُدّعیة، الأمر الذي لم وثانیًامكثفة.  
 11.5، تدّعي أن توزیع العمل، حیث أنجز الشریك  وثالثاًیتطلب سوى القلیل من التحضیر الإضافي.  

ساعة فقط وأنجز المساعدون الباقي، یدل على أن العمل كان إداریًا في المقام الأول ولا یتطلب خبرة 
 قانونیة متخصصة.

iii.   ریال قطري، تزعم المُدّعى علیھا أن ھذا المبلغ   143,000في ما یتعلق بحُكم التكالیف المخفَّض البالغ
ریالاً   191,809.65% من مبلغ المطالبة الأصلي البالغ  75  حواليلا یزال غیر متناسب، حیث یمثل  

قدرھا   تكالیف  بتسدید  الأصلي  الطلب  وتصف  محاولة    275,006.50قطریًا.  بأنھ  قطریًا  ریالاً 
 لاستغلالھا مالیًا.

iv.   لتثبت المُدّعى علیھا وجھة نظرھا بشأن بساطة القضیة، أرفقت نموذج صحیفة دعوى یؤكد أنھ یمكن
إعدادھا في سبع دقائق فقط. وتزعم أنھ حتى مع التعدیلات الإضافیة، لم تكن المسألة برمتھا لتتطلب 

 ساعة من العمل كحد أقصى.  20أكثر من 

  تختتم المُدّعى علیھا معربةً عن استعدادھا لدفع تعویض معقول عن الخدمات المثبتة. .15

 الإطار القانوني
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من   35.1تتناول المادة ویذُكر أن طعن المُدّعى علیھا في قرار رئیس قلم المحكمة كان عن طریق الاستئناف.  .16
   ') مسألة الاستئنافات.القواعدلوائح المحكمة وقواعدھا الإجرائیة ('

من    33.5ترى المحكمة أن الطریقة الصحیحة للطعن في قرار التكالیف ھي من خلال المراجعة بموجب المادة   .17
 : ما یلي القواعد التي تنص على 

المحكمة أمرًا بأن یدفع أحد الطرفین إلى الآخر التكالیف التي تخضع للتقییم في  في حال أصدرت  
جري رئیس  حالة عدم الاتفاق علیھا، ولم یتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن التقییم المناسب، یُ 

 .قلم المحكمة التقییم اللازم رھنًا بمراجعة القاضي إذا اقتضى الأمر

حماد الشواكبة ضد شركة  تشیر المحكمة إلى أن ھذا ھو الإجراء المتبّع في قرار دائرة الاستئناف في قضیة   .18
  .QIC (A) 2 [2017]  ضمان للتأمین الصحي (قطر) ذ.م.م

م بموجب المادة    المحكمةلذلك، ترى   .19 من القواعد.    35.5أنھ یجب علیھا التعامل مع ھذا الطلب كما لو كان قد قدُِّ
المادة  الإذن بالاستئناف بموجب  للنقاش لالتماس  قابل  أي أساس  الطلب لا یكشف عن  أن  إلى  أیضًا  وتشیر 

وجود أسباب جوھریة للاعتقاد بأن الحُكم  . ویرجع ذلك إلى أن الإذن بالاستئناف لن یمُنح إلا في حال " 35.1
". ولا یوجد خطر من وقوع ظلم شدید،  أو القرار خاطئ ووجود خطر كبیر من أنھ سیؤدي إلى وقوع ظلم شدید

 من القواعد.  33.5إذ یمكن لمقدّم الطلب أن یطلب من المحكمة مراجعة القرار بموجب المادة 

من القواعد). ویتمّ الطعن بموجب المادة   35.6تمیّز القواعد بین المراجعة وإعادة سماع الدعوى (راجع المادة   .20
وھذا یعني أنّ مھمة المحكمة تتمثل في النظر في الحُكم الوارد أدناه   من القواعد عن طریق المراجعة.  33.5

حالة إعادة سماع الدعوى،  وفي    وتحدید ما إذا كانت ھناك أسباب للتدخّل في القرار وفقًا للمبادئ المحددة أدناه.
وتمارس سلطتھا التقدیریة من جدید بشأن  تنظر المحكمة في المسألة بنفسھا ولن تتأثر بالقرار المطعون فیھ،  

   النقاط محل النزاع.

   : التاليیمكن تلخیص المبادئ القانونیة المعتمدة في المراجعة على الشكل  .21

i.  " 4.1" (المادة التعامل مع كل القضایا بعدالةإنّ المحكمة ملزمة باتباع الھدف الأساسي المتمثل في .( 
 الطرفین. یجب علیھا إصدار أمر قضائي یتعامل بعدالة مع مسألة التكالیف بین وھذا یعني أنّھ 

ii.   المادة المادة    33تتناول  التكالیف. وتنص  القواعد مسألة  "   33.1من  یلي:  المحكمة على ما   تصُدِر 
 33.2". وتنص المادة  الذي تراه مناسبًا بشأن تكالیف الإجراءات القضائیة التي یتكبدھا الطرفان  الأمر

 على ما یلي: 

الفائز.   الطرف  تكالیف  یتحمل  الخاسر  الطرف  أن  العامة على  القاعدة  مع وتنص 
 .ذلك، یجوز للمحكمة إصدار أمر قضائي مختلف إذا بدا لھا أنّ الظروف ملائمة

iii.   ولیس من اختصاص ھذه   من القواعد.  33.1تكون التكالیف تقدیریة بموجب القاعدة العامة في المادة
إلى  أولاً  تتوصل  لم  ما  مختلف  بشكل  التقدیریة  السلطة  ستمارس  كانت  إذا  ما  في  النظر  المحكمة 

 استنتاج مفاده أنّ ممارسة رئیس قلم المحكمة لسلطتھ التقدیریة معیبة.

iv.  تكون ممارسة السلطة التقدیریة معیبة عندما یكون رئیس قلم المحكمة قد أخطأ من حیث المبدأ، أو
نظر في مسائل كان ینبغي استبعادھا، أو استبعد مسائل كان ینبغي أخذھا في الاعتبار، أو توصّل إلى 

   استنتاج خاطئ بشكل واضح یمكن وصفھ بأنّھ سلبي. 

v.   في حالة المراجعة، یجب ألا تتدخّل المحكمة في ممارسة رئیس قلم المحكمة لسلطتھ التقدیریة لمجرد
أنھا ترى أنھا كانت لتمارس تلك السلطة التقدیریة بشكل مختلف، وذلك لأنّ المحكمة یجب أن تتحلى 

علیھا الاعتراف بالمیزة التي یتمتعّ بھا رئیس قلم المحكمة في التعامل بقدر من ضبط النفس. ویجب  
 مع المسائل المتعلقّة بالتكالیف وبخبرتھ الواسعة في تقییم التكالیف.
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 القرار 

ترى المحكمة أنّ المُدّعى علیھا لم تظُھر أي أسباب وجیھة للطعن في الحُكم أدناه. وقد توصّلت المحكمة إلى   .22
   : التالیةھذا القرار للأسباب 

حماد الشوابكة ضد شركة ضمان للتأمین الصحي قطر  أولاً، طبقّ رئیس قلم المحكمة قراره الخاص في قضیة   .23
 .QIC (C) 1 [2017]ذ.م.م  

   من حُكم التكالیف ما یلي: 14ذكر في الفقرة  .24

العوامل التي تؤخذ  في قضیة حماد [المذكورة أعلاه]، أشار رئیس قلم المحكمة إلى أن "... قائمة 
عادةً في الاعتبار" لتقییم ما إذا كانت التكالیف متكبدة بشكل معقول وبمبلغ معقول ستكون على 

 من ذلك الحُكم):  11أساس (كما ورد في الفقرة 
 

i. .مبدأ التناسب 
ii. .(قبل الإجراءات القضائیة وخلالھا) سلوك الطرفین 

iii.  اللجوء إلى التقاضي. الجھود المبذولة لمحاولة حل النزاع من دون 
iv. .ما إذا كان قد تم تقدیم أي عروض تسویة معقولة وقوُبلت بالرفض 
v.  .مدى نجاح مساعي الطرف الذي یسعى إلى استرداد التكالیف 

 
 ما یلي:  15أضاف في الفقرة  .25

ورد في قضیة حماد الشوابكة ضد شركة ضمان للتأمین الصحي قطر ذ.م.م ما یلي  
بخصوص مبدأ التناسب، باعتبارھا مجددًا من العوامل غیر الشاملة التي یجب النظر فیھا  

 من ذلك الحُكم): 12(كما ورد في الفقرة 

i. .المبلغ أو القیمة موضوع أي مطالبات مالیة 
ii.  .أھمیة المسألة (المسائل) التي أثیرت بالنسبة إلى الطرفین 
iii. .(المسائل) مدى تعقید المسألة 
iv.  (نقاط) معینة أثیرت. صعوبة أو حداثة أي نقطة 
v.  .الوقت الذي استغرقتھ القضیة 
vi.  .الآلیة المُتَّبعة في العمل 
vii.   الاستخدام المناسب للموارد من جانب الطرفین بما في ذلك استخدام تكنولوجیا

 المعلومات ووسائل الاتصالات المتاحة حسب مقتضى الحال. 
 

علیھ، استرشد رئیس قلم المحكمة بالقانون بشكل  وبناءً    ترى المحكمة أن ھذا تلخیص دقیق للمبادئ ذات الصلة. .26
   صحیح.

ثانیًا، ترفض المحكمة حجّة المُدّعى علیھا بأنّ قرار رئیس قلم المحكمة كان خاطئاً في ما یتعلقّ بمعقولیة تكالیف  .27
   المُدّعیة أو تناسبھا.

المطالب بھا من  .28 التكالیف  الفاتورة وخفّض  المذكورة في  للساعات  مفصّلاً  المحكمة تحلیلاً  قلم  أجرى رئیس 
% تقریبًا، مدركًا بساطة عملیة 50ریال قطري، أي خفّضھا بنسبة  143,000ریالاً قطریًا إلى   275,006.50

 استرداد الدیون وضامنًا بقاء المبلغ معقولاً ومتناسبًا. 

ریال قطري كتكالیف متناسب مع ھذه الإجراءات القضائیة، وذلك    143,000أفاد رئیس قلم المحكمة أنّ مبلغ الـ   .29
   :25و 24للأسباب التالیة الواردة في الفقرتین 

 بحسب ما تقدمت بھ المُدّعیة.  جاء كل من نموذج المطالبة والرد في شكل تفصیلي
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توزیع العمل لھذه المرحلة من الإجراءات القضائیة متناسبًا. وأمضى الشریك المسؤول عن ھذه جاء 
ساعة. وقد قام بباقي العمل    93على  ساعة من الوقت الإجمالي الذي یزید قلیلاً    11.5المسألة نحو  

 زمیل أو مساعد قضائي. 

ریال قطري یمثل مبلغًا متناسبًا في ھذه   143,000یتعلق السؤال الأخیر بتحدید ما إذا كان مبلغ الـ  
كانت المطالبة الأصلیة بمبلغ یقل قلیلاً عن مبلغ الـ  إذ  أرى أن ھذا المبلغ متناسب  والقضیة أم لا.  

ریال قطري المطالب بھ كأتعاب. وكان المبلغ النھائي المحكوم بھ ھو المبلغ المذكور في   200,000
 20ریال قطري. غیر أنھ تماشیًا مع ما ذكرتُ في الفقرة    112,000الرد، وھو تحدیدًا أقل بقلیل من  
 23و  22.م.م ضد أحمد بركات، وھو ما تم التأكید علیھ في الفقرتین  من قضیة شركة وایت بنسیل ذ

(قطر)  للمقاولات  ھارینسا  شركة  ذ.م.م ضد  (إنترناشیونال)  ساذرلاند  إیفرشیدز  شركة  قضیة  من 
ذ.م.م، ثمة مبلغ أدنى یجب على شركة المحاماة احتسابھ عند السعي لتحصیل دین من أحد عملائھا. 

ألة مھمة بالنسبة إلى المُدّعیة حیث إن الأتعاب التي تتقاضھا ھي المحرك ومن الواضح أن ھذه المس
لأعمالھا وینبغي أن یحق لھا الحصول على أجر مقابل العمل الذي قامت بھ حسب الأصول. ولم تنطوِ  
عقب  لكن  مستحدثة.  أو  صعبة  نقاط  أي  تثر  ولم  ضخمة،  تعقیدات  على  الجولة  ھذه  في  المسألة 

تقدیم أي تخفیضات إضافیة حیث إن مبلغ لي  تُ بھا، لیست لدي قناعة بأنھ ینبغي  الخصومات التي قمُ
إلى مسألة    143,000 داعٍ  یوجد  الطبیعة. ولا  بھذه  لقضیة  مبلغ معقول ومتناسب  قطري ھو  ریال 

  التعویضات في ضوء ھذا الاستنتاج.

المسائل. .30 المحكمة بشأن ھذه  قلم  قرار رئیس  للتدخّل في  أساس  أي  المحكمة  قلم   لا ترى  وقد عرض رئیس 
  المحكمة بوضوح تبریره وكان یحق لھ التوصّل إلى القرار الذي اتخذه للأسباب المذكورة.

ثالثاً، لا تشیر أي من المسائل التي حددتھا المُدّعى علیھا والملخّصة أعلاه إلى أنّ رئیس قلم المحكمة توصّل  .31
درس كلّ الحجج والمواد المعروضة علیھ  فقد  في مراعاة الاعتبارات ذات الصلة.  أخفق  إلى قرار خاطئ أو  

   وتوصّل إلى قرار متوازن وعادل.

ساعات  6ترفض المحكمة، على وجھ الخصوص، الحجة التي مفادھا أن عمل المُدّعیة كان یجب أن یستغرق  .32
تكالیف غیر ضروریة.   تكبّد  تمّ  إنّھ  القول  إلى  المُدّعى علیھا غیر واقعیة حیث تسعى  أنّ حجج  فقط وتعتبر 

ساس لھا والمتعلقة بالإھمال المھني وتتغاضى المُدّعى علیھا عن عدّة عوامل تشمل دعواھا المقابلة التي لا أ
وسلوكھا الذي أدى إلى إطالة الإجراءات القضائیة بشكل غیر ضروري وأسفر عن تكبّد التكالیف. وكان یحق  

 لرئیس قلم المحكمة النظر في المسائل المتعلقّة بالسلوك التي أشار إلیھا.

 الخلاصة

 )، فإنھ: 33كما ذكر رئیس قلم المحكمة في حُكم التكالیف (الفقرة  .33

كان من الممكن تجنب ھذه الدعوى بشكل كامل من خلال التواصل الجید من جانب المُدّعى  ...  
   .علیھا، وكان من الممكن تمامًا قبول المبلغ المقضي بھ قبل إصدار المطالبة

في المشاركة بشكل فعّال دفعا رئیس قلم وإخفاقھا  توكّد ھذه الملاحظة أنّ نھج المُدّعى علیھا غیر المتعاون   .34
المحكمة إلى إصدار أمر قضائي بالتكالیف ضدھا، وھي تكالیف كان من الممكن تجنبّھا بشكل كامل. كما خلص  
رئیس قلم المحكمة بشكل صحیح، فإن سلوك المُدّعى علیھا أجبر المُدّعیة على متابعة التقاضي في حین كان 

ر فاعلیة واستجابة إلى حلّ مبكر، ما كان سیلغي الحاجة إلى الأمر القضائي من الممكن أن یؤدي موقف أكث
  المتعلقّ بالتكالیف الذي أصدره رئیس قلم المحكمة ضد المُدّعى علیھا.

   حكمت المحكمة برفض الطلب.  .35

یجب على المُدّعى علیھا أن تدفع للمُدّعیة التكالیف المعقولة التي تكبدتھا في ھذا الطلب، على أن یقیّمھا رئیس    .36
  قلم المحكمة إذا لم یتم الاتفاق علیھا.

 

   صدر عن المحكمة،
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 [توقیع] 

 

 القاضي علي مالك، مستشار الملك 

 

   أوُدعت نسخة موقعّة من ھذا الحُكم لدى قلم المحكمة.

 التمثیل القانوني 

 ترافعت المُدّعیة بالأصالة عن نفسھا.

 مثلّ المُدّعى علیھا مكتب الفارس للمحاماة (الدوحة، قطر).

 


